
                                          19: المادة        
   وزيرتعليمات

  18/8/97 : تاريخ         1ص/747 : رقم
  

  . تكليف دور السكن القائمة في أماكن الإصطياف : الموضوع  
  

  : يلي على ما ) 17/9/62قانون ( من قانون ضريبة الأملاك المبنية 15نصت المادة   
  " . تتوقف الضريبة بتوقف إيرادات الأبنية من جراء الشغور "   

 من القانون المذكور الأصول الواجـب إتباعهـا مـن قبـل المالـك أو 17 و 16وحددت المادتان 
 علـى المالـك أو المـستثمر موجـب 50 أعـلاه، كمـا رتبـت المـادة 15المستثمر للإفادة من أحكام المادة 

ق بالــضريبة وحــددت مهلــة لــذلك لا تتعــدى نهايــة الــسنة التــي نــشأ فيهــا الحــق، التـصريح عــن نــشوء الحــ
على أن تمدد هذه المهلة حتى نهاية شهر كانون الثاني مـن الـسنة التاليـة فـي حـال نـشوء الحـق خـلال 

  .  في حال المخالفة23الشهر الأخير من السنة، وذلك تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها بالمادة 
بــدور الــسكن القائمــة فــي "  مــن ذات القــانون حــددت أصــولاً خاصــة تتعلــق 19ادة إلا أن المــ

حيـث أوجبــت علــى مالكيهـا أو مــستثمريها التــصريح ". منـاطق الإصــطياف والمعــدة للتـأجير مــن الغيــر 
خلال شهر عند التأجير ومن تاريخه وخلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر أيلول فـي حـال بقـاء 

   .المسكن شاغراً 
وقــد تبــين أن الوحــدات الماليــة المختــصة واجهــت حــالات يــصعب معهــا التوفيــق بــين تطبيــق 

 المــذكورة أعــلاه وذلــك 19الأصــول العاديــة المقــررة لحــالات الــشغور وتلــك المنــصوص عليهــا بالمــادة 
بالنسبة لبعض المالكين أو المستثمرين الذين يقيمون أبنية في أماكن الإصطياف تحتوي علـى مـساكن 

دة للبيع ويصرحون عن شـغورها بعـد إنجازهـا ويـستمر ذلـك الـشغور خـلال موسـم الـصيف ولمـا بعـد مع
  .  أيلول15

وقد تساءل البعض عمـا إذا كـان هـؤلاء المـالكين أو المـستثمرين ملـزمين بالتقيـد بأحكـام المـادة 
  . 50 و 17 أو يعاملون وفقاً للأصول العادية المنصوص عنها في المادتين 19

ـــالنظر لطبيعـــة الإيجـــارات الـــصيفية وقـــصر مـــدتها وعـــدم 19ولمـــا كانـــت المـــادة فعليـــه،   ، وب
خضوعها للتمديد القـانوني بموجـب القـوانين الإسـتثنائية وبغيـة الحـد مـن التهـرب الـضريبي، قـد فرضـت 
ضريبة قانونية على التأجير خلال الصيف للمساكن المعدة للتأجير في تلك الأماكن، وألزمـت مالكيهـا 



مريها بالتصريح عن التأجير أو الشغور خلال مهلتين قـصيرتين لا تتجـاوزان موسـم الإصـطياف ومستث
  . وذلك تحت طائلة فرض الضريبة والغرامة

  :  هذه يفترض توفر الشرطين المتلازمين التاليين19وبما أن تطبيق المادة 
  . أن تكون المساكن قائمة في أماكن الإصطياف  - أ
 . وأن تكون معدة للتأجير  -  ب

حيـــث أن أمـــاكن الإصـــطياف محـــددة بموجـــب نـــصوص خاصـــة لا لـــبس فيهـــا فيبقـــى الـــشرط و 
  . الثاني موضوع إجتهاد وتقدير 

  لذلــك، 
توحيداً للتعامل وتحقيقاً لما قصده المشترع، رأينا توضيح ظروف تـوفر الـشرط الثـاني وبالتـالي 

  : وفقاً لما يلي " معدة للتأجير " تفسير عبارة 
 المقامــة فــي أمــاكن الإصــطياف معــدة للتــأجير وبالتــالي لا يخــضع مالكوهــا لا تعتبــر المــساكن

ــــدخل 19ومــــستثمروها لأحكــــام المــــادة  ــــة المكلفــــين بــــضريبة ال ــــدما يكــــون هــــؤلاء مــــن تجــــار الأبني  عن
ويصرحون عن أرباحهم بإنتظام وفقاً  للقانون وصرحوا علـى مـسؤوليتهم فـي تـصريح الـشغور بـأن تلـك 

دة للتــأجير، مــا لــم يقــدموا علــى تأجيرهــا أو تــأجير أي قــسم منهــا ولــو لمــرة المــساكن شــاغرة وغيــر معــ
  .  المذكورة19واحدة، فتعتبر عندئذٍ معدّة للتأجير لكامل أقسامها ويلزمون بأحكام المادة 

 


